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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف اللقطة وحكمها وأركانها.
الكلمات الافتتاحية: اللقطة، العموم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف اللقطة وحكمها وأركانها.

II. موضوع المقالة 
تعريف اللقطة وحكمها: 
اللقطة من اللقط بفتح القاف وتسكينها بمعنى: أخذ الشيء من الأرض.

وفي الاصطلاح: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده الإنسان ملقى فيأخذه أمانة.,

وعرّفها الشافعية بأنها: ما وجد من مال ضائع، لغير حربي، ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه.
وهذا لأن الحربي إذا دخل بأمان، فماله الضائع لقطة، ولأن المال المحرز هو المال المحفوظ في مكان حفظ مثله، نحو ما وجد من مال ضائع، لغير حربي، ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه.
- الالتقاط مشروع في الجملة، والأصل في مشروعيته الآيات التي تأمر بالبر والإحسان؛ لأن في أخذ المال الضائع والمحافظة عليه لرده لمالكه نوع من أنواع الإحسان والبر، والبر والإحسان مأمور بهما؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وأيضًا هناك أدلة من السنة تدل على مشروعية اللقطة؛ بمعنى التقاطها ورفعها من الأرض وأخذها، ومنها ما رواه مالك في "الموطأ" عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة فقال «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم يا رسول الله! قال صلى الله عليه وسلم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فضالة الإبل! قال: «ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها».

2- حكم اللقطة وأركانها:

أ- حكم الالتقاط:

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الالتقاط أفضل، وهو مستحب إذا كان الملتقط أمينًا، وإن كان لن يقوم بالتعريف فترك الالتقاط أولى؛ لأنه حينئذ سيلتقطها بنية التملك وسيصبح غاصبًا.

وذهب المالكية إلى تحريم الالتقاط لمن عرف من نفسه الخيانة وعدم التعريف، وإلا استُحِبَّ.

وذهب آخرون منهم إلى أنه لايستحب التقاط إلا ما كان له قيمة كبيرة.

وذهب آخرون منهم أيضًا إلى الكراهة، وهو قول للحنابلة.

ب- أركان اللقطة:

الملتقِط:

ذهب الحنفية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة إلى أن الالتقاط يجوز من أي إنسان، سواء كان مكلفًا أم غير مكلف، رشيدًا أم غير رشيد فيصح الالتقاط من الصبي والمجنون والمعتوه والسفيه، ومن المسلم والذمي.

واستدلوا على رأيهم هذا بعموم الأخبار الواردة في اللقطة، ولأن الالتقاط نوع تكسب، فصح من هؤلاء كالاصطياد ونحوه.

وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن الالتقاط لا يصح إلا من حر مسلم بالغ، فلا يصح الالتقاط من العبد، ولا من غير المسلم، ولا من الصبي.
الملتقَط:

- اللقطة: اسم لكل مال لمسلم تعرض للضياع في مكان عامر أو في مكان خراب، والجماد والحيوان في ذلك سواء، لكن الحيوان يقصرونه ويقولون: الضوال، ولكن يسمى لقطة أيضًا، أما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط، كما سبق في حديث زيد بن خالد الجهني، وهو متفق على صحته، واتفقوا على أن الغنم تلتقط، وترددوا في البقر، فعند مالك أنها كالغنم تلتقط، وعند الشافعية كالإبل لا تلتقط.
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